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  مجلس حقوق الإنسان
   والعشرونامسةالدورة الخ

   من جدول الأعمال٣البند 
والسياسية والاقتصادية   المدنية،تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان   

  بما في ذلك الحق في التنمية والاجتماعية والثقافية،

  قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان     

    ٢٥/١١  
  مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع البلدان

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة المنـصوص        المتصلة بالمبادئ   إذ يسترشد   

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهـد       بما فيها ،  لية لحقوق الإنسان   في الصكوك الدو   عليها
  الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

 يؤتمر القمـة العـالم    الوثيقة الختامية لم   إلى أن إعلان وبرنامج عمل فيينا، و       وإذ يشير   
، الذي أنشأت   ٢٠٠٦ارس  م/ آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١، وقرار الجمعية العامة     ٢٠٠٥ لعام

حقوق الإنسان عالمية وغير جميع أن كلها الجمعية العامة بموجبه مجلس حقوق الإنسان، تؤكد   
، ويجب معاملتـها معاملـة منـصفة        ويعزز بعضها بعضاً   ومترابطة   ومتشابكةقابلة للتجزئة   

عزيز فئة مـن    ومتكافئة، على قدم المساواة وبدرجة الاهتمام نفسها، وإذ يشير أيضاً إلى أن ت            
   من تعزيز الحقوق الأخرى وحمايتها،مطلقاًيعفيان الدول  الحقوق وحمايتها لا

رؤساء الدول والحكومـات  فيه  إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية، الذي أكّد    وإذ يشير أيضاً    
احتـرام  التزامهم بأن لا يدّخروا جهداً في سبيل تعزيز الديمقراطية وتدعيم سيادة القانون، فضلاً عن               

  التنمية، جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً، بما فيها الحق في
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 إلى قراراته المتعلقة بمسألة إعمال الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة           وإذ يشير كذلك    
  سه،نف والثقافية في جميع البلدان، وإلى القرارات التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان بشأن الموضوع

الواجبات والالتزامات المتعلقة باتخاذ خطوات، بصورة فردية وعـن         يعيد تأكيد   وإذ    
طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقـصى            

لاقتصادية والاجتماعية  اتسمح به الموارد المتاحة، من أجل تحقيق الإعمال الكامل للحقوق            ما
  تشريعية، ، ولا سيما باعتماد تدابير تحقيقاً تدريجياً بجميع السبل الملائمةوالثقافية
منها البروتوكول الاختياري الملحـق     و ، بأن بدء نفاذ عدد من الصكوك      وإذ يسلّم   

 ،٢٠١٣مـايو   / أيـار  ٥هد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في         بالع
 توطيد العمل على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة         يشكل خطوة إلى الأمام في سبيل     

   على نطاق العالم،وحمايتهاوالثقافية 
تحقيق الأهداف الإنمائيـة للألفيـة،       في جهود    الإسراع الحاجة الملحة إلى     وإذ يؤكد   

الواجب لإعمال الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة       ويسلّم بالأهمية الحاسمة لإيلاء الاعتبار      
  ،٢٠١٥عد عام فية في وضع خطة التنمية لما بوالثقا

 مبادئ حقوق الإنسان، التي تشمل، فيما تشمله، عدم التمييز وكرامة           أيضاً وإذ يؤكد   
الإنسان والإنصاف والمساواة والعالمية والمشاركة، على النحو المؤكد في القانون الدولي لحقوق            

إعمال الحقوق المنـصوص عليهـا في       الإنسان وفي إعلان وبرنامج عمل فيينا، ويؤكد وجوب         
    بطريقة غير تمييزية؛  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 لحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة     أن تُعمل ا  ميع الدول   بجيهيب    -١  
لـس حقـوق     مج اتلتنفيـذ قـرار   المناسبة  التدابير  إعمالاً كاملاً، بوسائل منها اتخاذ جميع       

في جميـع البلـدان،     إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية      المتعلقة بمسألة    الإنسان
  ؛٢٠١٣مارس / آذار٢١ المؤرخ ٢٢/٥وآخرها القرار 

ميع الدول التي لم توقع على العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق             بجيهيب    -٢  
 ـ    بعد  عليه  تصدق  لم  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و    هيـب  ذلك، وي أن تنظر في القيام ب

  تحفظاتها عليه؛مراجعة في أن تنظر الدول الأطراف ب
 بدخول البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخـاص بـالحقوق          يرحب  -٣  

 دولة أصبحت  ١٢، وبأن   ٢٠١٣مايو  / أيار ٥الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيز النفاذ في       
 وقّعت عليه، ويشجع جميع الدول التي لم توقـع علـى             دولة قد  ٤٥طرفاً فيه، وكذلك بأن     

البروتوكول الاختياري ولم تصدق عليه بعد على أن تنظر في القيام بذلك، وأن تنظر أيضاً في                
  ؛١١ و١٠إصدار إعلانات بموجب المادتين 
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 بتقرير الأمين العام عن مـسألة إعمـال الحقـوق           يحيط علماً مع التقدير     -٤  
، الذي ركّز بوجه خاص على الوصـول        )١(عية والثقافية في جميع البلدان    الاقتصادية والاجتما 

إلى العدالة فيما يتصل بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقُدّم عملاً بقرار            
  ، وبالتوصيات الواردة فيه؛٢٢/٥مجلس حقوق الإنسان 

 انتهاكات الحقوق الاقتـصادية     إزاء للانتصاف   يل فعال سب أهمية وجود    يؤكد  -٥  
وسـبل   والاجتماعية والثقافية، كما يؤكد في هذا الصدد أهمية وجود سبل قضائية وشبه قضائية            

ملائمة أخرى للانتصاف، بما في ذلك إجراءات يحركها الأفراد أو تحرك باسـم الأفـراد، أو إذا                 
  عدّي على هذه الحقوق؛ ووجود إجراءات مناسبة لتجنب التاقتضى الأمر مجموعات الأفراد،

الـسبل   إلى   الجميـع دون تمييـز     الدول على ضمان إتاحة وصول       يشجع  -٦  
 انتـهاكات الحقـوق   إزاء، للانتـصاف   والسبل الملائمة الأخـرى   القضائية وشبه القضائية  

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يشمل جوانب مثل الوصول المادي، ويُـسر الكلفـة،             
  علومات، والمساواة في الوصول، والمساعدة القانونية اللازمة؛والوصول إلى الم

 بالدول أن تضمن مراعاة الأصول القانونية في تطبيق سبل الانتصاف           يهيب  -٧  
  المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

 بالخطوات المتخذة علـى الـصعيد الـوطني لإعمـال الحقـوق             يرحّب  -٨  
ماعية والثقافية، بما في ذلك سن التشريعات الملائمة والأحكام الصادرة عن           والاجت الاقتصادية

  المحاكم الوطنية؛
أن احترام حقوق الإنسان وتعزيزهـا وحمايتـها جـزء          يؤكد من جديد      -٩  

يتجزأ من العمل الفعال من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليـاً، بمـا فيهـا         لا
لفية، ويشدد على دور الأمم المتحدة المحوري في تعزيز الشراكات العالمية           الأهداف الإنمائية للأ  

من أجل التنمية، بغية تهيئة بيئة عالمية داعمة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، فضلاً عن أهمية            
إيلاء الاعتبار الواجب للمساواة والحماية الاجتماعية والمساءلة في سـياق إعمـال وحمايـة           

  ؛٢٠١٥تصادية والاجتماعية والثقافية في وضع خطة التنمية لما بعد عام الحقوق الاق
 أهمية مبادرة الأمم المتحدة المـشتركة بـشأن الحـد الأدنى للحمايـة              يؤكد  -١٠  

الاجتماعية في مجال إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وينوّه في هذا الصدد باعتماد             
   الوطنية للحماية الاجتماعية؛بشأن الأرضيات) ٢٠١٢(٢٠٢ة رقم مؤتمر العمل الدولي التوصي

 العمل الذي تضطلع به اللجنة المعنية بالحقوق الاقتـصادية          يلاحظ باهتمام   -١١  
تقـديم  طـرق منـها     والاجتماعية والثقافية لمساعدة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها، ب        

  تعليقات عامة والنظر في التقارير الدورية؛

__________ 

)١( A/HRC/25/31.  
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 عمل هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصـة الأخـرى         يلاحظ باهتمام أيضاً    -١٢  
  ذات الصلة في مجال تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها، كلٌّ في إطار ولايته؛

 بين اللجنة المعنية    ، زيادة التنسيق  وعند الاقتضاء  على تعزيز التعاون،     يشجع  -١٣  
المتخصـصة   ووكالاتهـا     وهيئات الأمم المتحدة   ،دية والاجتماعية والثقافية  بالحقوق الاقتصا 

 الـتي   ، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان الأخرى     ، وآليات مجلس حقوق الإنسان    ،وبرامجها
ولاية كل  على نحو يحترم    وذلك  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،     تؤثر أنشطتها في    

  ا ومشاريعها؛ويعزز سياساتها وبرامجهمنها 
المؤسسات الوطنية  تقدمها المنظمات الإقليمية و    بالمساهمات الهامة التي     يسلّم  -١٤  

المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديميـة      المجتمع المدني، بما في ذلك      لحقوق الإنسان و  
 ـوالبحثية، في مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتمتع بهـا،      شجعوي

  المساهمات؛ هذه
لأنشطة التي تضطلع بها مفوضية الأمم المتحدة الـسامية لحقـوق           با رحّبي  -١٥  

بسبل تشمل بصورة أساسية تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مجال الإنسان في 
 ـ   مكاتبها الميدانية، وتقاريرها ذات الصلة إلى       وعمل  التعاون التقني،    دة، هيئات الأمـم المتح

بما في ذلك تلك المتعلقة بمؤشرات حقوق الإنسان، ومنشوراتها      الداخلية،  الفنية  تها  وتطوير خبر 
  ذات الصلة؛ودراساتها المتعلقة بالمسائل 

 إلى الأمين العام أن يواصل إعداد تقرير سنوي عن مـسألة إعمـال         يطلب  -١٦  
وتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان     في جميع البلدان،    الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية     

 من جدول الأعمال، مع التركيز بوجه خاص على أهميـة الحـدود الـدنيا               ٣في إطار البند    
   والثقافية؛للحماية الاجتماعية من أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

اتخاذ مزيد مـن    إمكانية  قيد نظره، وأن يدرس      أن يُبقي هذه المسألة      يقرر  -١٧  
  .راءات من أجل تنفيذ هذا القرارالإج

 ٥٤الجلسة 
  ٢٠١٤ مارس/آذار ٢٧

  .]اعتمد بدون تصويت[
        


